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القانون وم 2012) لسنة 11( م بتعديل القانون رقم2025) لسنة  5رقم (  قانون-

م بشأن تنظيم وتحديد صلاحيات واختصاصات المستويات 2015) لسنة 1رقم (

 القيادية للجيش الليبي.

31 

 36 م بشأن تكليف مستشار الأمن القومي.2025) لسنة  5قرار مجلس النواب رقم ( -

 بشأن سحب  م2025) لسنة 25إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (قرار مجلس -

ا.و: الأول، والثاني من فئة العشر الإصدارين
ً
 ن دينار

37 

بشأن سحب  م2025) لسنة 26قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (-

 إصدارات من العملة فئة الخمسة دنانير.
38 

بشأن سحب  م2025) لسنة 27قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (-

 .دينار الواحدإصدارات من العملة فئة 
39 
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  م 2025لسنة  )5(رقم  قانون

  م2015لسنة ) 1(م والقانون رقم 2012لسنة  )11(رقم  بتعديل القانون

 صلاحيات واختصاصات المستويات القيادية للجيش الليبي بشأن تنظيم وتحديد 

النوابمجلس 

  على: بعد الاطلاع 

  م، وتعديلاته.2011أغسطس  3الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -

  م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.2014) لسنة 10القانون رقم ( -

  م في شأن اعتѼد النظام الداخلي لمجلس النواب.2014) لسنة 4القانون رقم ( -

  وتعديلاته. ،م بإصدار قانون العقوبات العسكرية1974) لسنة 37القانون رقم ( -

 وتعديلاته.  ،ة بالقوات المسلحةم بشأن الخدم1974) لسنة 40القانون رقم ( -

  وتعديلاته. ،م بشأن تقاعد العسكري1974҆) لسنة 43القانون رقم ( -

  م بشأن تنظيم القوات المسلحة.1977) لسنة 35القانون رقم ( -

  حكام القوان҆ العسكرية.أ م بتعديل بعض 1978) لسنة 5القانون رقم ( -

  جراءات الجنائية العسكرية.صدار قانون الإ إ م بشأن 1999) لسنة 1القانون رقم ( -

  ولائحته التنفيذية. ،صدار قانون علاقات العملإ بشأن  2010لسنة  12القانون رقم  -

ن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش أ حكام في شم بتقرير بعض الأ 2012) لسنة 11القانون رقم ( -

  الليبي.

م بشأن صلاحيات المستويات القيادية 2012) لسنة 11م بتعديل القانون رقم (2015) لسنة 1القانون رقم ( -

  .وتحديد اختصاصاته ،وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي ،للجيش الليبي

 م بتعي҆ قائد عام للقوات المسلحة العربية الليبية. 2015) لسنة 20قرار القائد الأعلى رقم ( -

مجلس النواب باختصاصات القائد  م بشأن تفويض مكتب رئاسة2014 ) لسنة20قرار مجلس النواب رقم ( -

 الأعلى للجيش الليبي. 

ن السيد رئيس أ وما نصت عليه المادة الثانية من هذا القرار ب ،م2024) لسنة 9قرار مجلس النواب رقم (  -

  .الدستوري حكام الإعلانأ مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق 

انعقاده يوم الثلاثاء:  والمستأنف ،م2024) لسنة 01دي رقم (ما خلص إليه مجلس النواب في اجتѼعه العا -

للجيش الليبي هو رئيس مجلس  م باعتبار القائد الأعلى2024غسطس/أ /13هـ الموافق 1446صفر//08

  وقرار مجلس النواب. ،النواب كѼ جاء بالإعلان الدستوري
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) بخصوص تنظيم صلاحيات 10والبالغ عددهم ( ،المذكرة المقدمة من السادة أعضاء مجلس النواب -

  المستويات القيادية للجيش الليبي.

يوم الإثن҆  انعقادهم، والمستأنف 2024) لسنة 12ما خلص إليه مجلس النواب في اجتѼعه العادي رقم ( -

م.2025أغسطس//18هـ الموافق 1447/صفر/23

الآتي: القانونصدر 

لمادة الأولىا
وهو المسؤول عن كل ما  ،والحرب ،للجيش الليبي قيادة الجيش الليبي في السلميتولى القائد العام 

ليه كافة الاختصاصات إوتؤول  ،هامهلموإنجازه  ،واستعداده للقتال ،وضبطه ،وتطويره ،يتعلق بقيادته

 لىМقتضي التشريعات النافدة، وتكون اختصاصاته ع االمسندة لأم҆ اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقً 

:Уالتفصيل الآ  

 ،والوحدات المستقلة ،والأجهزة ،الإدارات ومديري ،وإقالة رؤساء الهيئات ،إصدار قرارات تعي҆ .1

  مري المؤسسات التعليمية العسكرية.آ و 

̓ المدعي العام العسكري .2 وتشكيل المحاكم  ،وترقيتهم ،وأعضاء الهيئات القضائية ،إصدار قرارات تعي

  العسكرية.

  وترشيحهم. ،المتعلقة بتعي҆ الملحق҆ العسكري҆ بالسفارات الليبية بالخارج إصدار القرارات .3

ومنح القدم الممتاز للضباط المحالة من نائب القائد  ،والاستثنائية ،التصديق على الترقيات الاعتيادية .4

  .العام

  ت تشجيعية.آ أو مكاف ،منح العسكري علاوة تعادل العلاوات السنوية المقررة لترقيته .5

  الفنية والمهنية).(يد العلاوات العسكرية التي Рنح للعسكري҆ تحد .6

ويكون أداء حلف اليم҆  ،وبيان حدودها الإدارية ،والكلية ،إنشاء النيابات العسكرية الجزيئة .7

  القائد العام. أماموأعضاء المحاكم العسكرية الداЙة  ،القانونية لرؤساء

  والجرائم التي تفصل فيها. ،جراءاتهاوتنظيم إ  ،تحديد اختصاصات المحاكم الدورية .8

  والقيافة العسكرية. ،تحديد علامات الرتب .9

يفاد والإ ،كاد҅ياتوالأ  ،والكليات الجامعية ،الموافقة على انتساب العسكري҆ للدراسة في المعاهد .10

  والدورات التدريبية بالخارج. ،للدراسة

ثبات صفة قتلى العمليات إ و  ،والموظف҆ التابع҆ للجيش ،إعلان موت المفقود من العسكري҆ .11

  والمعاق҆ بسبب ذلك. ،والجرحى ،والمفقودين ،والأسرى ،العسكرية

والموافقة على علاج  ،وأماكن انعقادها ،وواجباتها ،وتحديد اختصاصاتها ،تشكيل اللجان الطبية .12

  .اثبت تعذر علاجهم محليً أ إذا  ،العسكري҆ خارج ليبيا
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  قاЙة نصف الراتب للخدمة العسكرية. إلىة بإعادة الضابط المحال التوصي .13

ا لقانون تقاعد العسكري҆ وРديد خدماتهم طبقً  ،والجنود إلى التقاعد ،وقف إحالة ضباط الصف .14

  ولمرة واحدة. ،بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد

  وتسمية المندوب҆. ،وتشكيل اللجان ،والكوارث الطبيعية ،زماتالمساهمة في تشكيل إدارة الأ  .15

للعقيدة السياسية  ااعتѼد العقيدة العسكرية للجيش الليبي التي تتبناها رئاسة الأركان العامة وفقً  .16

  للدولة.

سواء لمتابعة أوجه  ،ولجان عسكرية مشتركة ،تشكيل اللجان للسفر إلى الخارج في مهام رسمية .17

 ،أو لبحث ،أو محاضر تعاون عسكري ،أو مذكرات تفاهم ،التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات

والمؤРرات العسكرية  ،والندوات ،أو المشاركة في المعارض ،ومناقشة بعض المواضيع العسكرية

  الدولية.

  أو الدولية. ،والإقليمية ،يةوالهيئات المدنية المحل ،اعتѼد إعارة العسكري҆ إلى الدول .18

 ؛ورئاسة الأركان ،والاختصاصات التي يتبناها نائب القائد العام ،والهيكليات ،اعتѼد الإجراءات .19

  وتبعيتها. ،وتحديد مسؤولياتها ،نشاء قوات جديدةإ و  ،ا للسياسة العامة للدولةتنفيذً 

لتوجيهات  اضافية وفقً والإ  ،اسيةوتحديد مصادر التمويل الأس ،وضع السياسة المالية للجيش الليبي .20

  الحكومة.

  شراف على تنفيذها.والإ  ،للعقيدة السياسية للدولة اتطوير السياسة الحربية وفقً  .21

  والتجهيزات الخاصة للجيش الليبي. ،والمعدات ،والذخائر ،اعتѼد عقود شراء الأسلحة .22

  ا الجهات الرقابية العسكرية.للتقارير التي تعده اوس҄ العمل بالجيش الليبي وفقً  ،تقييم معدلات .23

  والعسكري. ،والدولية في مجال التعاون الأمني ،برام الاتفاقيات الإقليميةإ  .24

  ت الاستثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن.آ منح المكاف .25

حالتها إلى السلطة التشريعية حسب الإجراءات إ و  ،عداد مشاريع القوان҆ المتعلقة بالجيش الليبيإ  .26

  المعمول بها.

  .على اقتراح رئيس الأركان العامة والصنوف العسكرية بناءً  ،مري المناطقآ تحديد اختصاصات  .27

  وإعلان وقف إطلاق النار أثناء العمليات الفعلية. ،وقبول ،شراف على إدارة الصرعات العسكريةالإ  .28

  .الأعلىواحالتها للقائد  ،اعتبارية اعرض الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخدمة الفعلية مددً  .29

قبول طلبة من غ҄ الليبي҆ بالمؤسسات التعليمية العسكرية بناءً على اقتراح من رئيس الأركان  .30

  العامة.

وشهداء  ،اعتѼد المذكرات القانونية الصادرة من الهيئة العامة للقضاء العسكري بشأن الشهداء .31

  وتسوية المستحقات التقاعدية. ،والجرحى ،الواجب

  للحالات المقررة قانونا. اود وفقً نوالج ،نهاء خدمة ضباط الصفإ و  ،و) . ع . الترقية حتى رتبة (ر .32

  تحديد المنح المالية لطلبة المؤسسات التعليمية العسكرية. .33
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  منح علاوة التدريب التي Рنح لأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات التعليمية العسكرية. .34

  الموافقة على قضاء الإجازات خارج ليبيا. .35

  الضباط في المناصب القيادية العليا.تعي҆ كبار  .36

والمدني҆ الفني҆ الأجانب في الجيش بعقود  ،والتعاقد مع الفني҆ ،وإنهاء خدماتهم ،تعي҆ الموظف҆ .37

  .وسائر حقوقهم بناء على مقترح من رئيس الأركان ،خاصة تحدد شروط استخدامها

يبي على أن يؤدي اليم҆ الدستورية أمام يصدر بتعي҆ القائد العام قرار من القائد الأعلى للجيش الل

  مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي. امجلس النواب، ويكون القائد العام مرؤوسً 

وإصدار قرار  ،ويتم تسميته ،نائب القائد العام)(يستحدث بالقوات المسلحة العربية الليبية منصب 

ويؤدي اليم҆ القانونية أمامه، ويحل محل تعيينه من قبل القائد العام، على أن يكون أقدمهم رتبة، 

  القائد العام في حالة غيابة.

المادة الثانية
وزير الدفاع مد҃ يتبع للسلطة التنفيذية من الناحية الإدارية، و҅ثل الدولة في الشؤون السياسية 

لقوات المسلحة لويعمل بالتنسيق مع القائد العام  ،ودعم السيادة الوطنية ،المرتبطة بشؤون الدفاع

  :الآتيةالعربية الليبية وفق الاختصاصات 

  في المحافل الدولية بالتنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. اРثيل الدولة سياسيً  .1

ورفعها  ،واستراتيجي بالتنسيق مع القائد العام ،المساهمة في إعداد الميزانية من منظور سياسي .2

  للجهات المختصة.

  والدبلوماسي. ،شراف على العلاقات الدولية لوزارة الدفاع في النطاق السياسيالإ  .3

  والبرلمان. ،ومناقشتها أمام الحكومة ،واقتراح الموازنة العامة للدفاع ،وضع .4

  طلب التغطية المالية لبعض المواضيع العاجلة غ҄ المدرجة في بنود ميزانية الدفاع. .5

أو يذاع في وسائل  ،تساؤلات جهات الاختصاص Мا في ذلك ما ينشرجابة عن والإ  ،Рثيل الجيش الليبي .6

  الإعلام المختلفة.

والسياسات الدفاعية لمجلس الوزراء بعد  ،والمشاريع المتعلقة بالتشريعات ،تقديم المقترحات .7

  التنسيق مع القائد العام.

اسة الدفاعية العامة، والمؤسسات ذات العلاقة في كل ما يتصل بالسي ،التنسيق مع الجهات الحكومية .8

  Мا لا يتعارض مع صلاحيات القائد العام.

والقيام بأي مهام سياسية أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء، بعد التنسيق مع القائد العام  .9

 للقوات المسلحة.
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المادة الثالثة
ويختص  ،بية الليبيةالعر  المسلحةرئيس الأركان العامة للجيش الليبي رئيسه المباشر القائد العام للقوات 

:Уبالآ  

  .وإحالتها إلى القائد العام ،وعمليات الجيش ،متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بالأعѼل الحربية .1

 ،الحرب ةطلب المواطن҆ لأداء الخدمة الإلزامية بالنسبة لمن تجاوز الخامسة والثلاث҆ في حال .2

  .والحركات الفعلية بعد موافقة القائد العام ،والطواري

القائد إلى وإحالتها  ،ومنح القدم الممتاز ،والاستثنائية ،لتوصيات المتعلقة بترقيات الضباط العاديةا .3

  العام.

 -الدفاع الجوي  -الجوية  -البحرية  -البرية (اقتراح تحديد اختصاصات رؤساء الأركان الرئيسية  .4

  وإحالتها إلى القائد العام. ،والصنوف الأخرى ،والأسلحة ،ورؤساء الوحدات )،الأركان الأمنية

  تحديد التأهيل اللازم لترقية العسكري҆. .5

  وعرضها على القائد العام. ،قالة رؤساء الأركان لكافة فروع الأسلحةإو  ،اقتراح تعي҆ .6

  وإحالتها إلى القائد العام. ،إعداد الموازنة التسي҄ية المجمعة للجيش .7

  وإحالتها إلى القائد العام. ،اعتبارية امة الفعلية مددً اقتراح الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخد .8

نواط والرئيسية Мنح الأوسمة والأ  ،وضع التقارير الخاصة للتوصية بتولي المناصب القيادية .9

  وإحالتها إلى القائد العام. ،العسكرية

ونه في ولرئيس الأركان العامة أن يفوض معا ،القيام بأية أعѼل أخرى يكلفه بها رئيسة المباشر .10

 ورئيس هيئة التنظيم والإدارة. ،ركان الأسلحة الرئيسيةأبعض اختصاصاته إلى رؤساء 

  

المادة الرابعة
  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  

  مجلــــس النــــواب
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  قرار 

مجلس النواب

م ) لسنة  رقم ( 

 بشأن تكليف مستشار الأمن القومي

بعد الاطلاع: 

 وتعديلاته.م 2011اغسطس /  / 3على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  -

 الانتقالية. في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلةم 2014) لسنة 10وعلى القانون رقم ( -

 في شأن اعتѼد النظام الداخلي المجلس النواب.م 2014) لسنة 4وعلى القانون رقم ( -

 بشأن إنشاء مجلس الأمن الوطني.م 2007) لسنة 4وعلى القانون رقم ( -

                   يوم الإثن҆ والمستأنف انعقادهم 2024) لسنة 02وعلى ما خلص إليه الاجتѼع العادي لمجلس النواب رقم ( -

 .م2025 /اغسطس /18الموافق: هـ 1447صفر/ /

 

  صدر القرار الآتي:

الأولىالمادة 
  الفريـق أول / عبد الـرازق حسـ҆ الناظـوري مستشـــار الأمـــن القومــــي. فـيكٌل

  

المادة الثانية
  بأحكــام هــذا القــرار من تــاريخ صــدوره، وعلــى كــل فيمــا يخصــه تنفيـذه. عمليُ 

  

 

  الليبي ـوابمجلس الن
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م) لسنة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (

اوبشأن سحب الإصدارين: الأول، والثاني من فئة العشر 
ً
  ن دينار

  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

  بعد الاطلاع:

  .م2012) لسنة 46رقم ( بالقانون والمعدل) بشأن المصارف، م2005(.رو1373) لسنة 1رقم ( على القانون -

محافظ لمصرف ليبيا  ونائب محافظ،بشأن تعي҆  2024) لسنة 10وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم ( -

  المركزي.

مجلس إدارة مصرف ، بشأن تعي҆ أعضاء م2024) لسنة 17وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم ( -

  ليبيا المركزي.

المؤرخة في  ديناراً نو فئة العشر وعلى المذكرة المعروضة على المجلس بشأن سحب إصدارات العملة  -

  .م04/05/2025

المنعقد بتاريخ م 2025وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتѼعه الرابع لسنة  -

 .م16/06/2025

  قــــــرر

  المادة الأولى
  ن دينارًا من التداول.و تسحب الأوراق النقدية من الإصدارين الأول، والثا҃ من فئة العشر 

  

  المادة الثانية
         ليبيا المركزيمصرف ولدى ، م30/09/2025يكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف التجارية يوم

  .م09/10/2025 نهاية عمل يوم ،وأقسام الإصدار وفروعه
  

  الثالثةالمادة 
  اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ. ،بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار عمليُ 

  ناجي محمد عيسى

  المحافظ

  رئيس مجلس الإدارة
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  م) لسنة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (

  الخمسة دنانيربشأن سحب إصدارات من العملة فئة 

  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

  بعد الاطلاع:

  .م2012) لسنة 46) بشأن المصارف، والمعدل بالقانون رقم (م2005(.رو1373) لسنة 1على القانون رقم ( -

بشأن تعي҆ محافظ، ونائب محافظ لمصرف ليبيا  2024) لسنة 10وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم ( -

  المركزي.

، بشأن تعي҆ أعضاء مجلس إدارة مصرف م2024) لسنة 17قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (وعلى  -

  ليبيا المركزي.

المؤرخة في  )مكررالسابع  ،السابع ،السادس(إصدارات وعلى المذكرة المعروضة على المجلس بشأن سحب  -

  م.06/05/2025

المنعقد بتاريخ م 2025المركزي في اجتѼعه الرابع لسنة  وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا -

  .م16/06/2025

  قــــــرر

  المادة الأولى
    "خمسة دنان҄"من فئة  )كررلماالسابع  –السابع  –إصدارات (السادس تسحب الأوراق النقدية من 

من التداول

  المادة الثانية
         ولدى مصرف ليبيا المركزيم، 30/09/2025التجارية يوميكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف 

  .م09/10/2025عمل يوم  الإصدار، نهايةوأقسام  وفروعه

  المادة الثالثة
  جراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.اتخاذ الإ  ،بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الإصدار عمليُ 

  ناجي محمد عيسى

  المحافظ

  رئيس مجلس الإدارة
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  م) لسنة قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (

  دينار الواحدبشأن سحب إصدارات من العملة فئة 

  مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

  بعد الاطلاع:

  م.2012) لسنة 46) بشأن المصارف، والمعدل بالقانون رقم (م2005(و.ر1373) لسنة 1على القانون رقم ( -

بشأن تعي҆ محافظ، ونائب محافظ لمصرف ليبيا  2024) لسنة 10وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم ( -
  المركزي.

، بشأن تعي҆ أعضاء مجلس إدارة مصرف م2024) لسنة 17وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم ( -
  ليبيا المركزي.

في  فبراير) المؤرخة –السابع  –(السادس  بشأن سحب إصدارات ،المجلسوعلى المذكرة المعروضة على  -
  .م06/05/2025

المنعقد بتاريخ م 2025وعلى ما انتهى إليه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في اجتѼعه الرابع لسنة  -
  .م16/06/2025

  قــــــرر

  المادة الأولى
  .من التداول"دينار الواحد "فئة ) من فبراير –السابع  –صدارات (السادس إ تسحب الأوراق النقدية من 

  

  المادة الثانية
ليبيا المركزي، وفروعه، مصرف ولدى ، م30/09/2025يكون آخر موعد لقبولها لدى المصارف التجارية يوم

  .م09/10/2025 وأقسام الإصدار نهاية عمل يوم
  

  المادة الثالثة
  جراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.اتخاذ الإ  الإصدار،بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة  عمليُ 

  ناجي محمد عيسى

  المحافظ

  رئيس مجلس الإدارة



 

 

 


